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الأنظمة السياسية تنقسم لعدد من الأشال أو الأنواع وفق الفصل بين السلطات، ولذا نجم عن بعض التطبيقات العملية لمبدأ
الفصل بين السلطات، ولن التقسيم المشار إليه سابقا يأخذ منحن آخر عند النظر إليه من وجه ممارسة السيادة، *تقسيم الأنظمة
السياسية وفق فرة الفصل بين السلطات لأن المجتمع السياس كان صغيرا وحاجاته محدودة حيث أن رئيس العشيرة والمدينة

ن مع توسع المجتمع السياسكل الأمور المتعلقة بشؤون رعيته بمساعدة بعض أقربائه وأعوانه، ول الصغيرة يحل ويفصل ف
،عدة هيئات ممارسة واجبات ووظائف لتسير الأمور المتعلقة بالمجتمع السياس أن تتول عدداً وتعقد الحياة الاجتماعية أدت إل

فالسلطة واحدة ولن ممارساتها تعدد بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية العلاقات والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد.
ولاحظ بعض المفرين أن تحديد عمل السلطة السياسية ف المجتمع يتم من خلال ثلاث وظائف يتم مزاولتها من قبل عدة هيئات

أو من قبل هيئة واحدة حسب ما وصل إليه المجتمع من تنظيم وتقسيم للعمل: أ. ب. الوظيفة التشريعية:ه الت تتيح للسلطة
توين وإيجاد قواعد الحق الموضوع إذ أن قواعد القانون ه حم قاعدة لمتابعة سلوك الأفراد ف المجتمع لضمان المصلحة
العامة الت يتوخاها النظام السياس عن طريق الاستقرار والتعامل والمعاملات بين أفراد المجتمع ضمن الدولة. ومن ثم تنفيذ

وتفسير ما تراه مناسباً وفق مصلحتها دون رقيب أو مانع من توقيفها، وتتلخص الفرة الأساسية الت يقوم عليها مبدأ الفصل بين
السلطات ف ضرورة توزيع وظائف الحم الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية عل هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل

منها عن الأخرى ف مباشرة وظيفتها حت لا تتركز السلطة ف يد واحدة فتسء استعمالها, ونص دستور ولاية ماسوشوسيت
1780 عل أن لا تمارس الهيئة التشريعية مطلقاً سلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية أو إحداها، المؤدي إل إساءة استعمال كل

إبرازه كمبدأ أساس يو الذي كان له الفضل فمونتس حدة. ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنس سلطة عل
لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة ف الدولة، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الاضطرابات و الثورات للتمرد عل هذا الاستبداد.

أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إل ثلاث، عل أن تتول كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما
جميعا لتحقيق الصالح العام، و السلطة التنفيذية، بحيث تتول كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى. والذي يمن ملاحظته عل أفار

لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب ف ذلك هو أن القضاة حت الثورة كانوا يعينون و يعزلون من
الملك أما بعد الثورة فانوا يعينون بواسطة البرلمان لنهم لم يحصلوا عل استقلال ف وظائفهم. إن مبدأ الفصل بين السلطات لم

يأخذ الأهمية البيرة الت نالها إلا بعد أن نشر مونتسيو مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748. و قد أحسن مونتسيو بأهمية
هذا التعاون، ومن هنا يمننا القول أن نظرية مونتسيو تضمنت النقاط التالية: أ‐ قسم السلطات العامة ف الدولة إل ثلاث،

تقسيمات الأنظمة السياسية حسب ممارسة السيادة 3- النظام شبه المباشر – الديمقراطية شبه المباشرة. و توجد كذلك أنواع
أخرى من الأنظمة السياسية الت تعتمد أصلا ف نشوئها أو ممارستها عل الانتخابات و الت يفترض قيامها لأسباب مختلفة و من
هذه الأنظمة: 1- النظام الفردي : ترتز السلطة بيد الفرد سواء ملا أو رئيسا. 3- النظام الثوري و الانقلاب : هذا النظام يحصل

عل السلطة من خلال الانقلاب و الثورة . خصائص هذه الأنظمة: 1- عدم الاعتماد ف اتخاذ الانتخابات أساسا لممارسة هذه
النظم لسيادتها وقتية أو دائمة. 2- اقترنت أكثر هذه الأنظمة بظهور السلطة المتسلطة و الفردية كنتيجة للظروف الخاصة للمجتمع.

* التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات: وسنعرض لل من هذين النظامين وخصائصهما وأهم تطبيقاتهما ف العالم
المعاصر ونظام حومة الجمعية أو النظام المجلس. تأثر واضعو الدستور الأمري 1787 بتابات لوك ومونتسيو، وكان

تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات عل أنه يعن الفصل المطلق بين السلطات وعل ذلك أرس الدستور الأمري مبدأين : مبدأ
الاستقلال العضوي لل سلطة، وخاصة ف مجال التوين والحل. أما التخصص الوظيف فيقصد به أن تختص كل سلطة من

أداء الوظيفة المعهود بها إليها وقد نما هذا التعاون مستقلا ل سلطة تتعاون مع الأخرى فالسلطات الثلاث بوظيفة معينة بذاتها. ف
عن النصوص القليلة الموجودة ف دستور سنة 1787، وهو مستقل عن الونجرس الذي لا سلطة له ف اختياره، 2- يعين الرئيس

السرتيرين ويعزلهم، كما أن السرتيرين لا يونون مجلس وزراء مستقل عن الرئيس. إذ لا يجوز الجمع بين سرتارية الوزراء
وعضوية البرلمان أي الونجرس بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وكل المهام التشريعية يتولاها الونجرس، هذا مع
مراعاة أن هناك استثناءات عل هذا المبدأ وهذه الاستثناءات بعضها تجد مصدرها ف الدستور نفسه مثل حق الفيتو الممنوح

للرئيس ف مواجهة القوانين الت وافق عليها الونجرس وحق مجلس الشيوخ ف الاعتراض عل تعيين كبار الموظفين
اقتراح التشريعات عن طريق رسائل يبعث بها إل مثل حق الرئيس ف الفيدراليين. وهناك استثناءات نبعت من التطبيق العمل
الونجرس. ب. النظام البرلمان: يقوم النظام البرلمان عل أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين
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السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتون البرلمان عادة من مجلسين. بل إن أكثر من 90% من التشريعات ف النظم البرلمانية
ذات أصل حوم. خصائص النظام البرلمان: 1. ثنائية السلطة التنفيذية: من خصائص النظام البرلمان ثنائية السلطة

التنفيذية، يسود ولا يحم وإل جواره يوجد رئيس وزراء يتول مسئولية الحم ويون مسئولا أمام البرلمان. وتعتبر المسئولية
التضامنية عن السياسة العامة للحومة ه أهم ما يميز النظام البرلمان. ومن ناحية أخرى للبرلمان مساءلة الحومة عن طريق
الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالحومة وسحب الثقة منها. هذه ه المعالم الرئيسية للنظام البرلمان الذي ازدهر ف القرن

التاسع عشر وكان موضع إعجاب الثير من التاب الأوربيين التقليديين الذين لا يزالون يحلمون بعودة هذا النظام باعتباره نظاماً
متوازناً. غير أن هذا التوازن النظري بين السلطة لم ين مطبقاً من الناحية العملية بشل جامد ويمن من الناحية التاريخية أن
نقول أن البرلمانية مرت بمراحل ثلاث: 2. وأما عن البرلمانية المطبوعة بالمسئولية الوزارية فه تلك الت تحددت معالمها بعد

الحرب العالمية الأول وف ظل هذه البرلمانية كانت السلطة مركزة ف يد البرلمان الذي كان يلعب أهم دور ف الحياة السياسية
وهذا الدور يتسب أهمية من أن الحومة كانت نابعة من البرلمان. أي أن المسئولية الوزارية أمام البرلمان كانت ه المعيار

الاف للحم عل النظام بأنه برلمان وإذا ما فقدت الحومة ثقة البرلمان فإنها من الناحية القانونية تون مرغمة عل تقديم
استقالتها. فلم تعد المسئولية الوزارية أو التوازن بين السلطات ه معيار الحم عل النظام بأنه برلمان. ولذا فإن الحزب الحاكم

يسيطر عل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يجعل هاتين السلطتين هيئة واحدة من الناحية العضوية كما أن المسئولية
الوزارية أمام مجلس العموم لا تنعقد من الناحية العملية، لأن الحزب الحاكم لن يخاطر بسحب الثقة من الحومة حت لا يضر
بمصالح الحزب، أما إذا كانت هناك عدة أحزاب ليس من بينها حزب حائز عل الأغلبية المطلقة داخل البرلمان فإن الحومة

ستتون من ائتلاف بين عناصر غير متناسقة وغير ثابتة، ويرجع عدم الثبات إل كثرة مساءلة الوزارة من جانب البرلمان وسحب
الثقة منها، وهنا يبدو عل العس من الصورة السابقة أن البرلمان هو الجهاز المسيطر عل الحياة السياسية. و يمن حصر

خصائص هذا النظام ف ناحيتين : 1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :باعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا
لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، النظام السياس ف سويسرا بشل

واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة ف 3 مقاطعات صغيرة. تتون من مجلسين هما : أ‐ المجلس الوطن : أ‐ مجلس
المقاطعات أو الولايات أو الدويلات : 4- تعيين قائد الجيش. 2- المجلس الاتحادي : الفدرال يتول هذا المجلس مهام السلطة

التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الاتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد
لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة يقوم رئيس المجلس الاتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلا أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميز

عن بقية أعضاء المجلس الفدرال. ‐ صلاحيات المجلس الاتحادي: ب. بإمان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم
عرفت قديما وحديثا عل ومات التطلب من الجمعية الاتحادية. ويندرج تحت هذا النوع أنظمة عديدة من الح تقارير بناءا عل

شل ملية كانت أم جمهورية ذات مضمون ليبرال أو كل، فتوجد أربع نماذج رئيسية حيث مصدر سلطتها غير الانتخابات
وه: فالسيادة تعود للفرد الواحد يمارسها حسب مشيئته، وهذا النوع من النظام عرف سابقا حيث أن سلطة الملك مستمدة من

فرة الحق الإله أو التفويض الإله، عرف عن لويس الرابع عشر بأن الدولة تعود له "الدولة ه أنا". نظام حم الأقلية: هذا وسط
بين حم الفرد وحم الجماعة تقوم فئة قليله ممارسة السلطة عن الآخرين ف حصرها بين يديها، فوجود ملك غير منتخب

ومجلس برلمان منتخب كما وجد ف انجلترا وف أغلبية أنظمة الحم الملية ف العالم، فالبرلمان بمجلسين منتخب وآخر غير
:أنواع وه تقسيم الأنظمة السياسية مصدرها الانتخابات: تنقسم إل * :منتخب. خصائص هذه النماذج من الأنظمة السياسية ه

هذا إضافة إل أن الانتخاب غير المباشر يفسح المجال أمام الحومة للتلاعب بنتائج الانتخابات، فف الانتخابات الرئاسية
الأمريية الت جرت سنة 2000 أهملت اللجنة المشرفة عل الانتخابات ف ولاية فلوريدا مئات الآلاف من أصوات الناخبين بحجة

عدم وضوحها الأمر الذي رجح كفة الرئيس جورج بوش الابن عل خصمه الديمقراط آل جور ثانياً : الانتخاب المباشر قيل بأنه
أقرب إل الديمقراطية لأن الشعب يتول بنفسه اختيار حامه ومندوبين عنه ف المجالس، ويطلق عل هذه الطريقة ف الانتخاب،

للمزايا الت يتمتع بها، إذ يبيح لغالبية الأفراد انتخاب الحام بأنفسهم وهذا يزيد من اهتمام الشعب بالأمور العامة ويشعره
بمسئوليته ويرفع مداركه، والنظام الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر وأقل كلفة منه، ومثل هذه الصلة

غالباً ما تضعف ف النظم الت تأخذ بالانتخاب غير المباشر. ثالثا: الانتخاب الفردي مساو لعدد النواب الذين يتألف منهم المجلس،
ولل دائرة انتخابية نائب واحد ينتخبه سانها، حيث قسمت البلاد إل دوائر انتخابية متساوية من حيث التعدد السان ويمثل كل
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دوائره نائب واحد ف مجلس النواب ويختار الناخبون المرشح عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر تقييم نظام الانتخاب
الفردي أثار موضوع الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة وما زال يثير الثير من النقاش ، بالرغم من مض مدة طويلة عل ظهور

هذا النظام ، عل خلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي غالباً ما يفسح المجال أمام أحد الأحزاب للاستحواذ عل كافة المقاعد
اختيار النائب، إذ يقلل من هيمنة الأحزاب السياسية عل النيابية. كما يمنح هذا النظام الناخب المزيد من الحرية والاستقلالية ف
نه من معرفة المشاكل التاحتياجات دائرته الانتخابية ويم إرادة الناخبين، ويسمح نظام الانتخاب الفردي للنائب بالإطلاع عل

تعان منها بحم كونه من سانها غالباً. يجعل الاختيار قائما عل أساس المفاضلة بين الأشخاص لا بين المبادئ والأفار. النظام
الأول: نظام القائمة المغلقة وف هذا النظام يلزم الناخب بالتصويت عل إحدى القوائم الحزبية، النظام الثالث: نظام إعادة ترتيب
القوائم ووفقاً لهذا النظام للناخب إعادة ترتيب أسماء المرشحين الذين تضمهم القائمة الت اختارها، دون أن يون له المزج بين
الأسماء الواردة ف القوائم المختلفة مسوغات الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة مما يجعل الاختيار قائماً عل أساس كفاءة النائب

وما يمن أن يقدمه لناخبيه. عل خلاف الحال ف نظام الانتخاب الفردي الذي يفسح المجال واسعاً أمام الرشوة الانتخابية ويسهل
الانتخابات ونتائجها. وإن نظام الانتخاب بالقائمة يوسع من الخيارات المتاحة أمام الناخب ف رجال الإدارة التدخل ف عل

اختيار النواب بحم تعددهم، خلافاً لنظام الانتخاب الفردي الذي يضيق من هذه الخيارات إذ لا يجد الناخب ف الثير من الأحيان
بداً من التصويت لنائب معين بحم العلاقات الشخصية أو الانتماء الأسري أو الإقليم. وبعد استعراضنا للحجج الت ساقها دعاة

نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة ، إذ يتوقف الأمر عل وع الناخبين ونضجهم السياس وعراقة تجربة الدولة
الانتخابية وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما إذا كان التصويت عل قائمة، كانت القائمة فائزة بجميع مقاعد الدائرة

الانتخابية مت حصلت عل أكثرية الأصوات. وخير مثال عل ذلك النموذج الأمري والبريطان، حيث يأخذ كل منهما بنظام
الحزبين البيرين، ونظام الأغلبية ف الانتخابات، كما أخذ به المشرع الأردن ف كافة قوانين انتخاب مجلس النواب، مميزات
نظام الأغلبية ويجعل هذا النظام الناخب عل معرفة بجميع المرشحين المتنافسين ف الانتخابات، عيوب نظام الأغلبية ويترتب
عل ذلك إهمال ما عداها من الطبقات الت قد يون بعضها ذات أهمية كبيرة مما يجعل المجلس النياب المنتخب بعيداً عن أن

يون ممثلا لجميع طبقات الأمة، وما لم تمثل الأقلية ف المجلس فإن الحومة لا تون حومة ديمقراطية قائمة عل مبدأ
ولم يتم تبن الرأي. سادسا: نظام التمثيل النسب كل من يخالفها ف ومة طبقة ممتازة تفرض سلطاتها علون حالمساواة، بل ت

هذا النظام إلا ف النصف الثان من القرن التاسع عشر عل إثر تعال الأصوات المنادية بالعدول عن نظام الأغلبية، كونه لا يمثل
اتجاهات الرأي العام تمثيلا حقيقياً ف البرلمان، وقيل بحق إن نظام التمثيل النسب وحده هو الذي يسمح بتوزيع المقاعد

البرلمانية بين الأغلبية والأقلية. وانقسم رأي الفقه بشأن إمانية تطبيق هذا النظام ف ظل نظام الانتخاب الفردي إل اتجاهين:
الاتجاه الأول : يرى أن هذا النظام لا يمن تطبيقه إلا مع نظام الانتخاب بالقائمة لأنه بحم طبيعته يتطلب عدة مقاعد توزع بنسبة

معينة، الاتجاه الثان : يذهب الاتجاه الثان إل أن نظام التمثيل النسب يمن تطبيقه ف ظل نظام الانتخاب الفردي ونظام
الانتخاب بالقائمة، وهو ما يجري عليه العمل ف جمهورية أيرلندا منذ نشأتها وف أستراليا ف انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ منذ

الانتخابات حينما يرى أن الأحزاب المشاركة ف فالناخب قد يعرض عن المشاركة ف سنة 1949. مزايا نظام التمثيل النسب
الانتخابات لا تمثل رأيه، عيوب نظام التمثيل النسب ويشجع الأحزاب السياسية عل التعدد إل أقص حد، بل إن ريح الخلافات

قد تعصف بها بعد فترة قصيرة من تشيلها، أنه يجعل بعض القيادات الحزبية تحتفظ بعضوية دائمة أو طويلة ف البرلمان،
النظريات التقليدية ف تصنيف النظم السياسية: اتبع عدد كبير من التاب تقسيمات الأنظمة السياسية اعتمادا عل نظرية الفصل

بين السلطات و حسب منطق فرة السيادة و رغم مانة هذه النظريات ف التحليل السياس فبالإمان اتخاذ نماذج أخرى
للتقسيمات المتعلقة بالأنظمة السياسية و عل أساس عموميتها و شمولها بصورة أكثر من النظريات التقليدية ف تحديد أنواع

الأنظمة السياسية ف العالم فمن جهة يظهر لنا التحليل السياس الحديث بعدم انطباق النظريات التقليدية عل الممارسات المبدئية
للنظم السياسية التقليدية و نعن بذلك بتطور الأحزاب و انتشارها و تأثيرها المباشر عل نماذج الحم الت ممن أن توجد بإشال

مختلفة و إذا اقترن مفهوم الفصل بين السلطات مع نشوء و تطور الأنظمة الليبرالية فنرى الوقت الحاضر أن هذه الأنظمة نفسها
تنزع إل ممارسة تختلف كثيرا إذا لم نقل كليا عن منظور الفصل بين السلطات الت أريد لها العيش لحفظ الحرية السياسية مع

وجود سلطة ملية عرف عنها أنها مستبدة و حت إذا حاكينا نظرية الفصل بين السلطات حسب مفهومها فيف نفسر استمرارية
فعالياتها و صحة فرضيتها ف حالة تبدل النظام الفردي إل حم الشعب فحري بالشعب ف هذه الحالة أن يمتلك جميع السلطات
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و عندئذ يمن القيام بفصل السلطات الت يمتلها الشعب و هذا ما نح إليه الفر الاشتراك ف رفضه الانتقاد لاتخاذه مبدأ
الوحدة و التفويض العمودي للسلطة و الذي يوفق ف هذه الحالة بين التحليل النظري و بين الضرورة العملية.


